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 "المواجهة الجزائية لإحراق الغابات في قانون الغابات والمشاجر"دراسة مقارنة
 
 في راق الغاباتالمواجهة الجزائية لإح 

 قانون الغابات والمشاجر
 "دراسة مقارنة"

  

 
 صلملخا
 

ليات الجزائية التي يوظفها القانون العراقي والمقارن، يسلط هذا البحث الضوء على الآ
عمداً من قبل الجاني او تقع لاحداث كانت هذه وذلك لمواجهة جرائم حرائق الغابات سواء 

 لاسيمان الحرائق تشكل تهديداً كبيراً لمختلف الكائنات الحية و لأذلك  ،نتيجة لخطأ ما
تستمر لأجيال والتي قد ي والتنمية المستدامة بالأمن الغذائ ةضرار كبير تسبب ا إذ، الإنسان

واجيال مستقبلية مع صعوبة اجراء استصلاح التربة التي تعرضت للحرائق، حيث تهدف هذه 
لى تشخيص الثغرات في الاليات الجزائية لمواجهة حرائق الغابات واقتراح المعالجات إالدراسة 

: الفرع الأول نتناول فيه جريمة لى فرعينإالمناسبة، وذلك من خلال تقسيم هذا البحث 
إشعال النار العمدي في الغابة، اما الفرع الثاني فنتناول فيه جريمة إحداث حريق خطأ في 

 الغابة.
 .المواجهة الجزائية، حرائق الغابات، قانون الغابات والمشاجر، التصحر الكلمات المفتاحية:
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 Criminal Prosecution for Forest Arson under 

the Forest and Woodland Law 

"A Comparative Study" 

 

 

  

 

 
Abstract 
 

The This research sheds light on the penal mechanisms employed 
by Iraqi law and comparative legal systems to confront forest fire 
crimes, whether these incidents occur deliberately by the perpetrator 
or as a result of negligence. Forest fires pose a major threat to various 
living organisms, especially humans, as they cause significant damage 
to food security and sustainable development—effects that may persist 
for future generations—along with the difficulty of rehabilitating soil 
damaged by fire. 

The study aims to identify gaps in the penal mechanisms used to 
address forest fires and to propose appropriate solutions. It is divided 
into two sections: the first section examines the crime of intentionally 
setting a forest fire, while the second addresses the crime of causing a 
forest fire through negligence. 

Keywords : Criminal prosecution,Forest fires, Forest and Woodland 
Law, Desertification. 
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 مقدمةال 

تشكل الغابات نظاما بيئيا حيويا تسهم بشكل كبير في تحقيق التوازن البيئي وسلامة 
مجرد غطاء نباتي يتكون من أشجار وشجيرات مختلفة ومتراصة فقط، وانما الكوكب، فهي ليست 

تكمل دورة الحياة التي تشمل مجموعة من الأنظمة، ومن ابرز هذه الأنظمة التنمية المستدامة التي 
، (1)تمثل دور المجتمع في توظيف قدراته للمساهمة في المحافظة على موارده الطبيعية وتطويرها

الذي يتطلب وجود بيئة سليمة  الإنسانى لمختلف الكائنات الحية وفي مقدمتها حيث توفر المأو 
تمكنه من ممارسة حياته المختلفة، كما تسهم في الحفاظ على المياه وتخزينها، ومع ذلك تعرضت 

اعتداءات خطيرة بسبب النشاط البشري، ومن ابرز صور هذا النشاط اندلاع حرائق في إلى الغابات 
عرض الاف الهكتارات من بت إذ تسببتا ما تكون كبيرة تشمل مساحات شاسعة، الغابات غالب

خ وزيـادة اهور المندالنيران، مما عجل في القضاء على التنوع الحيوي وت إلىالأشجار والشجيــــرات 
لى مواجهة هذه إالغــازات السـامة وقلــة نسبة الاوكسجين في الهواء، الامر الذي دفع المشرع 

 ءات الخطيرة على الغابـــات مـــن خــــلال تجريـــم هـــذا النشــــاط الجرمـــي.الاعتدا
بنوعين من النماذج القانونية فيما  2009لسنة  30جاء قانون الغابات والمشاجر العراقي النافذ رقم 

يرة، حيث يتعلق بحماية الغابة جزائياً، وذلك لمنع الاعتداءات البشرية عليها ووضع حد لأثارها الخط
ما قد يؤدي نشاطه من  إلىبالإضافة  ،سان المتمثل بإشعال نار في الغابةنلإمنع القانون نشاط ا

 حداث حريق فيها.إ
 هدف البحث

الجزائية التي تضمنتها النماذج القانونية في تجريم  الآلياتلى الوقوف على إيهدف البحث 
ليات  واقتراح لآحرائق الغابات سواء أكانت بصورة عمدية أم خطأ، مع تشخيص الثغرات في هذه ا

 معالجات جزائية تساهم في الحد من إحداث حريق في الغابات.
 مشكلة البحث

تخلفـــــه حرائــــق الغابـــــــــات على الأنظمة تتجسد مشكلة البحث فــــــي الخطــــر الكبير الــــذي 
البيئية المختلفة، بالأخــص فيمــا يتعــلق بالأمــن الغذائـــي والتنمية المستدامة والتي تهدد حياة الانسان 
والكائنات الحية المختلفة، وذلك لكون الاليات الجزائية أصبحت غير فعالة في هذه المواجهة مما 

 لى الحد منها.انعكس سلبا ع
 أهمية البحث

يستمد هذا البحث أهميته من خلال تسليط الضوء على جرائم حرائق الغابات، ذلك لكونها 
أصبحت واسعة الانتشار في السنوات الأخيرة حيث حولت الغابات الى أراضي متصحرة، مما شكل 
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يل الاليات الجزائية تداعيات خطيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مما تطلب تفع 

 للحد منها والمساهمة في تقليل هذه الأنشطة والحفاظ على الموارد الطبيعية المختلفة.
 خطة البحث

تم تقسيم البحث الى فرعين: الفرع الأول جريمــــة إشعال النار العمدي فـــي الغابـــة حيث 
والجزاء  المعنوي،ي والركن والركن الماد، محل الجريمة المفترض،تضمن عناصر الجريمة الركن 

 الجريمة،المترتب عليها، اما الفرع الثاني جريمة إحداث حريق خطأ في الغابة وتضمنت ايضاً محل 
والجزاء المترتب عليها، هذا وقد ختمنا البحث بخاتمة تضمنت النتائج  والمعنوي،وركنها المادي 

 والمقترحات.
 الدراسات السابقة

لسنة  30لواردة في نصوص قانون الغابات والمشاجر رقم ن جرائم حرائق الغابات اإ
من الجرائم بوصفها لى دراستها إلم يتم تناولها من خلال الدراسات السابقة، مما دفعنا  2009

لى احاطتها بنماذج قانونية تبين إالخطرة التي تزيد من معدلات التصحر، لذا ذهب المشرع 
 عناصرها وتحدد الجزاء المناسب لها.

 ةفي الغاب ة إشعال النار العمديجريم/ ولــرع الأ الفـ
بشكل ن اشعال النار في الغابة من خلال نشاط الأشخاص يسبب اضراراً بيئية مختلفة إ

كما لا يمكن السيطرة على الأنشطة البشرية بإحداث  بشكل خاص،ويفاقم ظهور التصحر عام 
، حيث ان هذا الفعل يحدث (2)الحرائق كونها تقع نتيجة عوامل جذب مختلفة لتحقق غايات خاصة

فقدانها العديد من  إلى تغييرات في تركيبة الغابات التي تتعلق بأنواع النباتات والتربة، مما  يؤدي 
غذية النباتات بما تحتاجه من مواد غذائية وعناصر حيوية، عناصرها لتصبح غير قادرة على ت

لى ما تؤدي من تلوث الهواء وذلك بطرح الغازات السامة بالأخص غاز ثاني أوكسيد إإضافة 
ن اشعال النار ينتشر بسرعة ليغطي أالكاربون مع تقلص في نسبة غاز الاوكسجين في الجو، كما 

ة كبيرة في إصلاحها واعادتهـــا الـــى مـــا كانـــت عليـــه المساحات الواسعة من الغابات، مع صعوب
 .(3)كونه يــحتاج مـــبالغ ماليـــة طائلـــة

( 13جرم المشرع العراقي هذا النشاط في قانون الغابات والمشاجر النافذ من خلال المادة )
ي وسيلة كانت ( سنة كل من اشعل النار بأ1والتي نصت على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن )

، اما المشرع المصري فقد جرمه من خلال قانون (4)بقصد احداث حريق في الغابات والمحميات"
( منه والتي نصت على "كل من وضع ناراً عمداً 253العقوبات المصري المعدل النافذ في المادة )

في مبان او سفن او مراكب او معامل او مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى او في معاصر او 
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مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد اذا  ت ري او في غابات او اجمات او فيآلاسواق و ا 

، اما فيما يتعلق بالمشرع الجزائري والذي تناول تجريم هذا (5)كانت تلك الأشياء غير مملوكة له"
لى إالنشاط في قانون الغابات والثروات الغابية فـي عدة مواد تعلقت بتجريم النشاط الذي يؤدي 

ن نص ألا إ(، 139،138،137،136هذه المواد هي )اشعال النار بصورة عمدية في الغابات و 
( هو النص المقابل للنص العراقي في مجال هذه الجريمة والتي جاء فيها "يعاقب 138المادة )

بالسجن المؤبد كل من وضع نار عمدا في الأملاك الغابية للدولة او الجماعات المحلية او 
لاعتداء على البيئة او المحيط او اتلاف الثروة المؤسسات او الهيئات الخاضعة للقانون العام قصد ا
 .(6)الغابية والحيوانية او لأي قصـــد اخــــر غيـــر مشـــروع"

ن نموذج هذه الجريمة ومن خلال النصوص أعلاه نجد انها تتطلب ركن خاص إ
"مفترض"، حيث لا تقوم الجريمة الا بوجوده والذي بدوره يتمثل بمحل الجريمة، وتضمن أيضا 
الاركان العامة الأخرى التي يتطلب وجودها في جميع الجرائم، وهذه الاركان هي الركن المادي 
الذي يتمثل بالنشاط الجرمي، اما فيما يتعلق بالركن المعنوي فهو يتمثل بهذه الجريمة بالقصد 

، (7)ةلجزائيتــحقق المسؤوليـــة ا ي عنـــدضمنه من جزاء يوقع علـى الجانما تإلى الجرمي، بالإضافة 
 ـي:والتي سنتناولها من خــلال ما يأت

 أولًا: محل الجريمة 
ن هــذه الجريمـة مـن الجــرائم التي تتطلب وجود ركن خاص لقيامها، يتمثل هذا الركن إ

بمحل الجريمة الذي يتحقق بوجوده وصف الجريمـة، وبغيـاب هــذا الــركن تنتفي بذلك الجريمة او 
 .(8)وذلـــك وفـــق مـــا يريـــده المشرع من حماية جزائيــة للمصلحة العامـــةتتحقق جريمة أخرى، 

عبر المشرع العراقي عن هذا المحل بالغابات والمحميات، حيث عرف الغابة بأنها "الوحدة 
الحياتية المتكاملة من الأشجار والشجيرات والاعشاب والنباتات سواء أكانت نابتة بصورة طبيعية ام 

لانسان كمشاجر اصطناعية مروية او ديمية والورد والابصال والأشجار المثمرة والحيوانـــات بفعل ا
، اما المحمية فعرفها بأنها "مساحة من الأرض او (9)البريـــة والمائيـــة والدقيقـــة بنظـــام بيئـــي متكامـــل"

، وفي هذا الاطار (10)ـة مـــن الـــزوال"الماء تخصص لحماية المصادر الطبيعيـــة والحيويـــة والثقافيـــ
( التي نصـــت علـــى "تقســـم 5شمل نطاق الحماية كل أنواع الغابات التي أوردها المشرع في المادة )

 الغابـــات الــــى:
 ي:لـى ما يأتإـا مــــن حيــث ملكيتهـ -أ

الأراضي الموقوفة وقفاً  الغابات المملوكة للدولة: هي القائمة على ارض مملوكة للدولة او على -1
 غير صحيــح التــــي تــــدار مــــن قبـــل الدولـــة.
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الغابات الخاصة: هي غابات مملوكة من الأشخاص الطبيعية او المعنوية مــــن غيــــر دوائــــر  -2 

 الدولــــة والقطـــاع العـــام.
ة طبيعية ولهــــا إدارة خــــاصة الغابات الطبيعية: هي غابات المناطق الجبلية التي تنشأ بصور  -3

 لحمايــــة التربــــة مــــن التعريـــة والانجـــراف.
و المحظورة: هي مساحات الغابات او الأراضي المملوكة للدولة الواقعة داخل أالغابات المحمية  -4

الغابات وتكون مخصصة للأغراض البيئية للمحافظة على بعض أنواع الأشجار والحيوانات 
 و المواقــــع الاثريـــة او السياحيـــة.أية والطيور والصخـــور البر 

المشاجر الاصطناعية: هي مساحات غير صالحة للزراعة ويتم تشجيرها بأشجار سريعة النمو  -5
 وادوار قطع قصيرة لغرض انتاج الخشب وتحسين التربــــة.

 :ـى مـــا يأتـــيلـإهميتهـــا أمــــن حيــــث نــــوعيتها و  -ب
 غابات إنتاجيــة: هي الغابات الكثيفـة ذات القابليـــة الإنتاجيـــة المستمـــرة. -1
غابات وقائية: هي الغابات التي تحفظ التربة والمياه وتحمي المزروعات والمنشآت والحيوانات  -2

الحديـــد والبيئة وتدرأ الاخطار والفيضانات وغيرها من العوامل المخربة للطـــرق البريــــة والـــسكك 
 وقنــــوات الـــري.

غابات ترفيهية وسياحية: هي الغابات التي تقوم مؤسسات الدولة بأجراء عملية التشجير  -3
 .(11)والتحسين عليها لاستخدامها لأغراض الترفيه والسياحة والاصطيـــاف"

ن ألا إفضلًا عما تقدم فأنها تشمل أي نوع اخر من الغابات التي تنشأ بموافقة وزير الزراعة، 
هذه الغابات والمشاجر يستثنى منها بعض الأنواع التي حددها المشرع وهي "الحدائق والمتنزهات 

ابر التي تقع ضمن حدود امانة بغداد او البلديات، بساتين القطاع الخاص واشجار وشجيرات المق
والعتبات المقدسة، جميع أنواع الأشجار والشجيرات النامية في الأراضي المملوكة لأشخاص وجوانب 

 .(12)( خمس دونمات ولا تقــــع ضمــــن الغابــــات الوقائيـــة"5الطرق والتي لا تزيد مساحتها على )
صودة، ويلاحظ انه لم والمزارع الغير مح اما المشرع المصري فقد عبر عنها بالغابات والاجمات

يحدد المقصود منها في القانون وبناءً على ذلك جاءت الحماية بصورة شمولية، اما المشرع 
الجزائري فقد حدد هذا المحل بالأملاك الغابية للدولـة او الجماعات المحلية او المؤسسات او 

فضاء يتكون من جميع الهيئات الخاضعة للقانون العام، حيث عرف الملك العمومي الغابي بانها "
، حيث حدد القانون محل الجريمة (13)الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي التابعة للدولة"

( جاء النص فيها "تعتبر جزءاً من الثروة الغابية الوطنية الغابات 6فالمادة ) من خلال عدة نصوص
والتابعة للأنظمة القانونية الأخرى  والأراضي ذات الطابع الغابي التابعة للملك العمومي الغابي

للملكية، والمتكونة من: الغابات والغيضة التابعة للملكية الخاصة، الغابات والغيضة والأراضي ذات 
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الطابع الغابي الخاضعة لنظام أملاك الوقف في مفهوم التشريع الوطني التي لم تقدم الجهة المانحة  

أنها، الأشجار المغروسة خارج الغابة دون الاخلال لها صراحة وجهة أخرى او استخداما اخر بش
بالنظام القانوني للأرض التي تؤوي هذه الأشجار ولاسيما مصدات الرياح والمغروسات الصيفية 
طول الطرق والمسالك والمسارات والتشكيلات الشجرية لطرق الاتصال والمنشأة الفنية او أي منطقــــة 

( التي جاء فيها " يتكون 11، والمادة )(14)ـــة للمـــلك العمومـــي الغابـــي"مشجـــرة أخـــرى غيـــر التابعـ
الملك العمومي الغابي من الأراضي التابعة للدولة والتي تشمل: أراض مغطاة بتجمع مشجر مكون 
من صنف واحد او اكثر من الأصناف الغابية التلقائية او الناتجة عن التشجير او إعادة التشجير، 

ذات طابع غابي مغطاة بتشكيلات نباتية طبيعية متنوعة من حيث الحجم والكثافة الناتجة أراض 
عن تدهور الغابات من جراء القطع و/او الحرائق و/او الرعي او عامل اخر أدى الى تعرية الغطاء 
 النباتي وتشمل هذه الأراضي الادغال والاحراش والتكوينات الخشبية او العشبية الضرورية لحماية

المناطق الساحلية والتكوينات النباتية الطبيعية السهبية والصحراوية، ارض ذات طابع غابي ناتجة 
عن عمليات التهيئة والاستصلاح وإعادة تشكيل الفضاءات الغابية المنجزة في اطار مخططات 

 .(15)وبرامج التنمية الحراجيــــة لصالــــح الدولــــة والجماعــــات الإقليميـــة"
ن هذا المحل يمثل دورة متكاملة تحقق تنوع حياتي يساهم في حماية التوازن البيئي، إ
نسان على وجه الخصوص، لإما توفره من خدمات متنوعة لمختلف الكائنات الحية وا إلىبالإضافة 

حيث انها وفي السنوات الأخيرة تعرضت للعديد من الاعتداءات بسبب الأنشطة البشرية المتنوعة، 
ر هذه الأنشطة هي اشعال النار فيها، مما سبب بحرائق هائلة قضت على العديد من ومن أخط

الأراضي المنتجة، وان هذه الحرائق يصعب معها اصلاح الأرض كونهــــا تحتـــاج الـــى إمكانيـــات 
 .(16)كبيــــرة ومـــوارد مــــالية ضخمـــة

واستخلاصا لما سبق من تحديد لمحل هذه الجريمة لدى كل من المشرع العراقي والمصري 
ن هذه الحماية للمحل تعتمد في التفضيل على مدى نطاقها ووضوحها، فالنص إوالجزائري، نرى 

العراقي حدد نطاق الحماية للغابة بصورة عامة بما فيها من مكونات أي استوعب كل مكوناتها في 
ماية الغابات والمحميات، اما النص المصري "نص عام" أي ان حماية الغابات نص خاص لح

جاءت كأحد صور المصالح المحمية في النص الجزائي، فضلًا عن حماية الاجمات والأراضي 
خاص  بوصفه نصاالغير محصودة والتي تدخل ضمن مكونات الغابة، بينما النص الجزائري جاء 

كانت عائدة للدولة او للجماعات المحلية، حيث اننا نذهب مع المشرع  لحماية الأملاك الغابية سواء
 العراقي كونه استوعب في الحماية كل مكونات الغابة والمحميــــات. 
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 ثانياً: الركن المادي  

نها إيظهر النموذج القانوني لهذه الجريمة لدى كل من المشرع العراقي والمصري والجزائري 
النتيجة الجرمية  إلى من جرائم السلوك، وبذلك يقوم هذا الركن بتحقق النشاط الجرمي دون النظر 

والرابطة السببية، وكذلك لم يعتد المشرع بالوسيلة المستخدمة لقيام هذه النشاط الجرمي أي انها تقع 
منة بما يتفق مع لى الخطورة الكاإبأي وسيلة يتم من خلالها اشعال النار، حيث ينظر المشرع 

 .(17)السياسة الجزائية في قيام النشاط الجرمــي لجرائـــم السلـــوك
حدد المشرع العراقي هذا النشاط بصورة اشعال النار، اما المشرعين المصري والجزائري 
عبروا عن هذا النشاط بصورة وضع نار، حيث تعرف النار "بأنه عملية تفاعل كيميائي تتم بين 

بخرة المتصاعدة منها والاوكسجين بنسبة معينة ممـــا ينتـــج عـــن هـــذا التفاعـــل حـــرارة المادة والا
 .(18)وغـــالبا ضـــوء"

يتحقق هذا النشاط من خلال سلوك إيجابي يجرمه القانون، مثال على ذلك اضرام عود 
على ذلـك الامتنـــاع عـــن ثقاب، او قد يتم هذا النشاط من خلال الامتناع أي السلوك السلبي، مثال 

 .(19)رفـــع عقـــب سكـــارة مشتعلـــة
وتأسيساً على ما تم تناوله في هذا الركن والذي تقوم به الجريمة بارتكــاب صــور النشــاط 

ن المشرع العراقي كان اختياره أالجرمــي لدى كل مشرع كونه من جرائم السلوك، حيث اننا نرى 
رة هذا النشاط بإشعال النار، وذلك لكونه يتحقق بصورة مباشرة او غير مباشرة موفقاً عندما حدد صو 

بان يتم اشعال النار ثم وضعها في الغابة لاحقاً، بينما صورة وضع النار تنحصر في حالة اشعال 
النار ثم وضعها في الغابة، حيث ان وضع النار يأتي بدرجة متقدمة من الخطورة من خلال 

المصلحة المحمية، بينما يعاقب المشرع العراقي بمجرد اشعال النار وقبل وضعه المساس المباشر ب
 في الغابـــة اذا توفـــر القصــــد لـــدى الجانــــي بأحـــراق الغابـــة.

 ثالثاً: القصد الجرمي
هــذه الجريمـــة لا تقـــع الا بتــوفر القصد الجرمي أي انها تقع عمدية، فالمشرع العراقي 

لى القصد الجرمي العام، وهذا ما إلب لقيام الجريمة تحقق القصد الجرمي الخاص بالإضافة تط
ليه المشرع الجزائري أيضا اما المشرع المصري فانه اشترط تحقق القصد العام فقط، فالقصد إذهب 

في  هنا يشكل الصورة الوحيدة للركن المعنوي لهذه الجريمة، حيث يظهر الخطورة الاجرامية الكامنة
لى إلا انه وجه ارادته إنفس الجاني وذلك لأقدامه على ارتكاب النشاط رغم علمه بخطورته 

 ــلال ما يأتــــي:لقصد العام والقصد الخاص مـــن خ، لذا سنبين ا(20)ارتكابـــه
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 القصد العام -أ 

العام  للقصد يتطلب الحد الأدنى عمدا، لا إنموذج هذه الجريمة والذي يبين انها لا تقع 
هذا القصد كافي ليسأل الجاني عن جريمة وضع النار في الغابات  إن، متعمدةلاعتبار الجريمة 

وفق النموذج القانوني للمشرع المصري الذي لم يتطلب قصد خاص، اما المشرعين العراقي 
فـأن والجزائري فقد تطلب النموذج القانوني لديهم بتوفر قصد خاص لقيام الجريمة العمدية، وبذلك 

هــذا القصــد لــيس كافيا لتحقق المسؤولية الجزائية العمدية بحق الجاني، وفي بعض الأحيان تتحقق 
ن هذا القصد إ، (21)جريمة أخرى في حالة عدم تحقق القصـــد الخـــاص مـــع تـــوفر القصـــد العـــام

 مـــن خـــلال ما يأتـــي: ، والتـــي سنتناولهـــا(22)يتطلب توفر عنصرين العلـــم والإرادة
 العلم -1

لى النشاط إن تتجه الإرادة أيتحقق القصد الجرمي العام بقيام عنصر العلم، حيث لا يكتفي 
ن يكون عالما بماديات هذه الجريمة، اما معنوياً أالجرمي المتمثل بإشعال النار او وضعها، وانما 

لى النتيجة المــراد تحقيقهــا، وذلك إن ينصرف أن يحيط بالفعل اشعال او وضع النار و أفالعلم يجب 
بأن يتوقع احتراق الغابة كأمر لازم أي قصد مباشر او احتمالي قصد غيـــر مباشـــر لنشاطــــه 

 .(23)الجرمـــي
 الإرادة -2

 لىإلى النشاط الجرمي أي اشعال النار او وضعها، اي باتجاه ارادته إالإرادة في هذه الجريمة تتجه 
لى النتيجة، وسواء اكانت النتيجة ضمن ماديات الجريمة فتمثل القصد العام او إهذا النشــــاط وكذلك 

 .(24)خارج ماديات الجريمـــة فتمثـــل القصــــد الخـــاص
 القصد الخاص -ب

ها وفق النموذج القانوني الخاص بهذه الجريمة والذي وضعه المشرع العراقــي والجزائـري تتطلب لقيام
توفر قصد خاص بالإضافة للقصد العام، حيث جاء نص القانون العراقي "بقصد احداث حريق في 
الغابات والمحميات"، اما نص القانون الجزائري فقد تضمن عبارة "قصد الاعتداء على البيئة او 

هذه المحيط او اتلاف الثروة الغابية والحيوانية او لأي قصد اخر غير مشروع"، وبذلك لا تتحقق 
 .(25)ـع علمـــه بهــــاى تـــحقيق هــــذا القصــــد ملا باتجاه إرادة الجانـــي الـــإالمسؤولية الجزائية 

يظهر النص الباعث الذي يدفع الجاني للقيام بإشعال النار في الغابات والمحميات والذي 
القصد في قيام هذه يتجسد بهذا القصد الخاص، حيث تبين السياسة الجنائية الحديثة دور هذا 

الجريمة، ممـا يــؤدي الــى انتفاء تجــريم الفعــل فيمــا لــو لم يتحقق هذا القصد أي قد يظهر الباعث 
بحسن نيــة، فمــثلا يتم معالجة بعض الآفات التي تصيب الأشجار من خلال النيران، او قد يؤدي 
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لقانوني الـــذي تناولـــه الــنموذج القانونـــي لى قيام جريمة أخرى أي يتغير الوصف اإغياب هذا القصد  

 .(26)وفـــق نـــص اجرامـــي اخـــر
من خلال ما تم عرضه في الركن المعنوي لهذه الجريمة، فأن تحديد افضلية الاكتفاء 
بالقصد الجرمي العام او إضافة القصد الخاص يعتمد على الغاية المتوخاة من التجريم وطبيعتها، 

من جرائم التصحر فإننا نذهب مع الجمع بين القصد العام والخاص كونها من الجرائم التي  وبما انها
 ترتكب لأجـــل غايــــة او نيـــة سيئـــة.

 رابعاً: عقوبة الجريمة
جعلها إنه ن المشرع العراقي عاقب على هذا الفعل اشعال النار في الغابات بالحبس أي إ

( من قانون الغابات والمشاجر النافذ هذه العقوبة 13من صنف الجنح، حيث حددت المادة )
ن نص التجريم جاء بحدها الأدنى إ( سنة، لذا فإنها من صنف الجنح، 1بالحبس مدة لا تقل على )

 .(27)( سنـــوات5)ن العقوبة الحــبس فـــأن حـــدها الأعلـــى يصـــل الـــى إوترك للقاضي تقديرها، وبما 
اما المشرع المصري فوضع هذه الجريمة من صنف الجنايات كونه حدد عقوبة هذه الجريمة 

( 3بالسجن المشدد، والذي حدده قانون العقوبات المصري المعدل النافذ بالسجن مدة لا تقل عن )
ى مرفق حيوي للمجتمع ، ان الأثـر الخطيــر لفعــل الجــاني علــ(28)( سـنة15سنوات ولا تزيد على )

بأكمله بمختلف الكائنات الحية جعل المشرع يضع عقوبة السجن المشدد، وذلك لما يسببه اشعال 
النار في الغابات عمدا من تدمير مساحات شاسعة في الغالب دون النظر الى تسببه من تلوث 

ممــــا يزيــــد مـــن الامـــراض هوائي وارضي، وجعل الحقوق التي يحميها القانـــون فـــي وضـــع حــــرج 
 .(29)والفقـــر

لا انه حدد عقوبتها بالسجن إكذلك المشرع الجزائري جعل هذه الجريمة ضمن الجنايات 
( من قانون الغابات والثروات الغابية النافذ جاءت هذه 138المؤبد، حيث من خلال نص المادة )

تي بعد عقوبة الإعدام، وهذا يبين دور الغابات العقوبة التي تعتبر من أخطر العقوبات كونها تأ
 .(30)مورد طبيعي يحقق معيار المصلحة العامة في تجريم اشعال النار فيهـا للحـــد منــهبوصفها 

اما فيما يتعلق بتشديد العقوبة فأن قانون الغابات والمشاجر العراقي النافذ لم يرد النص فيه 
عقوبة هذه الجريمة، فمن خلال قانون العقوبات على يشدد على ذلك، وهذا لا يعني عدم وجود نص 

( منه والتي 342ن نص جريمة اشعال النار شدد العقوبة في المادة )إالعراقي المعدل النافذ يلاحظ 
لى عاهة مستديمة او كان اشعال إوتكون العقوبة السجن المؤبد... وافضى الحريق  -3جاء فيها "

وتكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد اذا افضى  -4فجرات، النار باستعمال مفرقعات او مت
لى السجن المؤبد في حالة أدى إ، فمن خلال النص أعلاه تشدد العقوبة (31)نسان"إلى موت إالحريق 
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ن المشرع لم يعتد بالوسيلة إنسان بعاهة مستديمة، وعلى الرغم من إلى إصابة إاشعال النار  

لا انه شدد العقوبة في حالة اشعالها باستخدام مفرقعات ومتفجرات، إالمستخدمة في اشعال النار 
ترك  إذنسان إلى وفاة إلى الإعدام او السجن المؤبد في حالة أدى اشعال النار إوشدد العقوبة 

 .(32)للقاضي تحديد العقوبة المناسبــــة التـــي تتــــلاءم مـــــع ظــــروف الجريمـــة
( من قانون العقوبات المصري 257المصري هذا التشديد في المادة )وكذلك أورد المشرع  

المعدل النافذ والتي جاء فيها "وفي جميع الأحوال المذكورة إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره موت 
شخص او أكثر كان موجودا في الأماكن المحترقة وقت اشعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا 

ن ما يترتب على فعل اشعال النار العمد من موت شخص موجود في الغابة ، حيث ا(33)بالإعدام"
تشدد العقوبة الى الإعدام، الا ان هذا الظرف لا يتحقق إذا تواجد المجني عليــه بعـــد اشعــــال النـــار 

 .(34)مـــن قبـــل الجانــي
( من قانون الغابات 140اما تشديد العقوبة لدى المشرع الجزائري فقد أوردها في المادة )

 136والثروات الغابية النافذ والتي جاء فيها "في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد )
( أعلاه، يعاقب مرتكب الجريمة طبقا لأحكام قانون العقوبات اذا أدى هذا 139و 138و 137و

ث جرح او عاهة الحريق العمد الى وفاة شخص او عدة اشخاص، واذا تسبب الحريق العمد في احدا
، من خلال هذا النص الذي بين ظرف التشديد عند (35)مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤبد"

اشعال النار عمدا ووفاة شخص او عدة اشخاص بفعل هــذا النشــاط، ونصــوص قانون العقوبات 
تلى جناية ( التي نصت على "يعاقب بالإعدام اذا سبق او صاحب او 263/1الذي بين في المادة )

ن وفاة لألى الإعدام، وذلك إن العقوبة تشدد إ، حيث من خلال هذه النصوص يتبين لنا (36)أخرى"
الشخص بفعل ارتكاب الجاني لجريمة اشعال النار المعاقب عليها وفق القانون الجزائـــري بالسجـــن 

 .(37)المؤبـــد أي رافـــق الوفــــاة ارتكــــاب جنايـــة
مناقشته من عقوبة الجريمة لدى كل من المشرع العراقي والمقارن، حيث تم بعد ما تم 

رصد الاختلاف في العقوبة والتي حددها النص العراقـي بــالحبس امــا المصـري بالسجن المشدد 
والجزائري بالسجن المؤبد، وبالنظر لخطورة هذا النشاط الاجرامي وتأثيره الكبير على الغابات والذي 

الحياة، لذا نرى ان العقوبة المناسبة لهذه الجريمة هي السجن او الغرامة او بكليهما مع  قد يعدمها
الحكم بالغرامة النسبية بمقدار يتناسب مع ما يخلفه هذا النشاط من تدميــــر كبيـــر لـــهذا المـــورد 

 الطبيعـــي.
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 ةفي الغاب ـأخط ـقحـداث حرية إجريم/ ـيالفـرع الثان 

المشرع العراقي لهذه الجريمة من خلال قانون الغابات والمشاجر النافذ في المادة تطرق 
( سنوات كـل مــن تســبب بخطئة 3( منه والتي جاء فيها "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على )14)

الجسيم او مخالفته التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا القانون في احــداث حريــق فــي غابة من 
، اما المشرع المصري فلم يتطرق لهذه الجريمة ضمن القوانين (38)ات الدولة والقطاع العام"غاب

لى تجريم هذا النشاط من خلال قانون إالجزائية والبيئية، اما فيما يتعلق بالمشرع الجزائري ذهب 
ة اشهر ( والتي جاء فيها "يعاقب بالحبس من ست141الغابات والثروات الغابية النافذ في المادة )

دج( كل من تسبب بغير قصد في حريق  500000دج( الى ) 300000لى سنتين وبغرامة من )إ
( أعلاه، وكان ذلك نشأ عن رعونته 137لى اتلاف أملاك الغير المنصوص عليها في المادة )إأدى 

 .(39)او عدم احتياطه او عدم انتباهه او اهماله او عـــدم مراعــاة النظـــم"
ئية أعلاه توضح عناصر النموذج القانوني لهذه الجريمة، حيث تبين انها النصوص الجزا

تقع غير عمدية أي بخطأ الجاني، فهي كمــا فــي بــاقي جــرائم المواجهــة الجزائية للتصحر تتطلب 
ركن خاص يتمثل بمحل الجريمة، والركن المادي الذي يتضمن الفعل الخاطئ الصادر من الجاني 

رميــة والرابطة الســببية بينهمــا، اما الركن المعنوي والذي يحدد من خلاله الجريمة بانها والنتيجــة الج
، سنتنـــاول هذه الأركـــان مـــن خـــلال (40)غير عمدية والذي يظهر من خلال صـور الفعــل الخـــاطئ

 مـــا يـــأتي:
 : محل الجريمة أولاً 

دور حول محلها، الذي حدده المشرع العراقي بغابات أساس الحماية الجزائية لهذه الجريمة ت
الدولة والقطاع العام، وبالتالي فإنها لا تشمل ما يقع خــارج هــذه الغابات سواء كانت مملوكة للجاني 
او لغيره من القطاع الخاص، اما المشرع الجزائري حدد هذا المحل بأملاك الغير المنصوص عليها 

الغابات والثروات الغابية ، والتي تضمنت "الغابات او غيضة او ( من قانون 137في المادة )
مقاطع أشجار او اخشاب موضوعة في اكوام وعلى هيئة مكعبات بتواجده داخل الغابة اذا لم تكن 

ن هذه الغابات تتأثر بشكل كبير حتى في حالة الفعل الخاطئ مما يشكل اعتداء إ، (41)مملوكة له
تي، حيث جاء النص لوضع حد للنشاط الخاطئ ورفع درجة الحيطة على ما تتضمنه من تنوع حيا

 .(42)نسان عند استغلاله للغابات وقيامه بأنشطته المختلفـــةلإوالحذر لدى ا
تشـكل الغابــات وحمايتها من اهم النظم في مكافحة التصحر والحد منه، حيث يتم ذلك من 

تضررها بحرائق تسبب تدمير شامل وواسع لها، حيث يكون ذلك  لىإخلال إيقاف النشاط المؤدي 
بسبب قضائها على مختلف محتوياتها من أشجار وشجيرات وتنوع حياتي، بالإضافة الى تأثير 

ن إالحرائق الكبير على التربة ممــا يجعلها تفقــد كــل عناصــرها الفيزيائيــة والكيميائيــة، وبالتالي 
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شطة تساهم في الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية مع المساهمة في تحقيق القضاء على هذه الأن 

 .(43)التنمية المستدامة والوصول الى تحقيـــق متطلبـــات الانســـان المختلفـــة
ن المشرع الجزائري قرر حماية محل هذه الجريمة بنطاق أوسع إبعد ما تم عرضه أعلاه نجد 
المشرع الجزائري كونه شمل بالحماية الغابات التابعة للقطاع  من المشرع العراقي، وإننا نذهب مع

 لأرض.زيـــادة نسبـــة التصحـــر ل ن حرقها يسبب ضرراً بيئياً كبيـــراً مــــعلأالخاص، وذلك 
 : الركن الماديثانياً 

جاء النموذج القانوني لهذه الجريمة متضمناً عناصر الركن المادي والذي بدونه لا تقع أي 
مة، حيث تتمثل هذه العناصر بالفعل الخاطئ الذي يقع من قبل الجاني، كما يتطلب وقوع جري

ن هذه النتيجة قد لا تحدث مباشرة بعد إالنتيجة الجرمية والتي تتمثل بوقوع حريق في الغابة، وبما 
 الفعل وانما تستغرق مدة من الزمن وقد تتداخل معها عوامل أخرى طبيعية او بشرية، لذا يتطلب

، حيــث سنبيـــن هـــذه الـــعناصر (44)الامر البحث في الرابطة السببية بين الفعل والنتيجـــة الجرميـــة
 مـــن خـــلال مــــا يأتـــي:

 نشاط جرمي  -أ

 المشـــرع العراقــــي حــــدد هــــذا النشــــاط الجرمــــي بصورتيــــن: 
الجسـيم، الامر الذي يستوجب وقوع خطأ سواء اكان بصورة الصـورة الأولـى تمثلـت بالخطـأ  -1

ن إالإهمـال او الرعونة او عدم الانتباه او عدم الاحتياط او عدم مراعاة القوانين والأنظمــة والاوامـر، و 
لا انه لم يحدد معنى الجسيم وانما ترك ذلك للقاضي بأن تكون إن يكون جسيماً أالنص اشترط فيه 
في تحديد ما إذا كان الفعل جسيم ام بسيط وفق ما يحيـــط بالجانــي والفعـــل مـــن  له سلطة تقديرية

، اما فيما يتعلق بالمشرع الجزائري الذي حدد صور الخطأ بالنص وهي الإهمال او (45)ظــروف
، أي (46)لتعليمـــاتالرعونة او عدم الانتباه او عدم الاحتيـــاط او عــــدم مراعـــاة القوانيــــن والأنظمـــة وا

انه حدد النشاط الجرمي بالخطأ ولم يشترط الجسامة، فالفعل الخاطئ قد يقع بسلوك إيجابي من 
خلال النشاط الارادي الصادر من الجاني، مثال على ذلك الرعونة في اشعال النار بقصد طهي 

من خلال سلوكه السلبي، مثال الطعام باستخدام مواد سريعة الاشتعال بكمية كبيرة، كمــا انــه قد يقع 
، لذا فأن (47)على ذلك عدم انتباهه باستعمال النار قرب مواد سريعة الاشتعال موجودة في الغابة

قيام الشخص بنشاطه داخل الغابة بإشعال النار لاي غرض يتطلب منه اتخاذ جانب الحيطة 
عرضة لذلك لما تحتويه مـــن ان ذلك يمكنه من تلافي التسبب بأي حريق كون الغابة م إذوالحذر، 

 . (48) مـــواد تـــحقق حرائـــق كبيــرة وتنتشـــر بصـــورة سريعــــة
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مما يثير التساؤل ما هو الخطأ الجسيم؟ وما هي معايير تحديده؟ وللإجابة على هذا   

ضرر كبير يتجاوز الحد  إلىالتساؤل فقد عرف الفقه الخطأ الجسيم بأنه "الخطأ الذي يؤدي 
المألوف، فيبتعد فيه الجاني عن سلوك الرجل المعتاد، بحيث يتجاوز مستوى الخطأ المعتاد في مثل 

ن الفقه أورد عدة معايير في تحديده إلا إ، كما لم يحدد معيار الخطأ الجسيم، (49)حالته وظروفـــه"
ارتكاب الخطأ، وفداحة الضرر المتولد أهمها: مدى تهاون واهمال الشخص من خلال نشاطه في 

عن نشاطه، فضلا عن مقدار تجاوز حدود الخطأ المعتاد من قبل الشخص الطبيعي عن القيـــام 
 .(50)بنشاطـــه

الصورة الثانية حددها المشرع العراقي بمخالفة التعليمات الصادرة بموجـب قانون الغابات   -2
للتعليمات إذا ترتب عليها حدوث حريق، مثال على  والمشاجر، حيث يسأل الجاني بمجرد مخالفته

ذلك اشعال النار لغرض الطهي في جذوع أشجار وشجيرات تستخدم كمواد أولية في عدد من 
، اما الجزائري فلم ينص على هذه الصورة ضمن النمــــوذج القانونــــي الـــذي (51)الصناعات الوطنية

 تناولــــه.
ن المشرع العراقي كان خياره صائباً إراسة للنشاط الجرمي، نرى ما سبق من د إلىواستناداً 

لا اننا نخالفه في تحديد الخطأ بالجسيم إبتحديد الخطأ بصورتين بالخطأ الجسيم ومخالفة التعليمات، 
لا إذا كان الخطأ جسيماً، مما يجعلنا نذهب مع المشرع الجزائري في هذا إكون المسؤولية لا تتحقق 

شعال النار في الغابة سواء كان الخطأ بسيطاً او جسيماً يؤدي في كثير من الأحيان الجانب، كون ا
ن الجسامة يجب ان تكون ظرفاً مشدداً أفضل من ترك الخطأ إلى اضرار كارثية بالغابة، حيث نرى إ

 البسيط في اشعال النار دون جـــزاء مناســـب.
 حدوث حريق في الغابة -ب

ة لا يكتفي بالنشاط الجرمي الصادر من قبل الشخص، وانما ن الركن المادي لهذه الجريمإ
لى هذا النشاط وقوع النتيجة التي جرمها المشرع، حيث بحسب نص التجريم لدى إتتطلب بالإضافة 

تيجة للفعل الخاطئ، أي ان نالمشرعين العراقي والجزائري فأنها تتطلب حدوث حريق في الغابة 
لا انه لم يشترط النص درجة او إمنع وقوع حريق في الغابة، الجاني لم يأخذ الحيطة والحذر في 

نطاق محدد للحريق فالجريمة تقع سواء كان الحريق بسيطاً ام هائلًا، وبناءً على ذلك فالجريمة تقع 
بمجرد وقوع الحريق عن النشاط الجرمي، اما اذا لم يترتب عليه حدوث الحريق فلا يسأل الجاني 

يمكن ان يسأل عن فعله اذا كان يشكل جريمة بموجب نصوص خاصة، لذا عن هذه الجريمة وانما 
د الخطـر ئ الــــذي يحـــدحة في تجريم السلــوك الخاطفأن حدوث حريق في الغابة يمثل معيار المصل

 .(52)هالــمحدق بارتكابـ
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 رابطة سببية -جـ 

حريق حدث ن الإيسبب النشاط الجرمي الخاطئ في بعض الحالات إشعال النار، أي 
نتيجة تسبب فعل الشخص الخاطئ لإحداث الحريق، حيث عرف التسبب الجرمي "هو الفعل او 

لى حدوث النتيجة إعدم الفعل الجرمي الذي لولاه لما تدخل سبب لاحق مادي كاف أدى 
، أي ان النتيجـة قــد تحــدث بصــورة مباشــرة كأثر له فلا تثير هذه الحالة أي مشكلة (53)الجرمية"

حيث تحدد مسؤولية الجاني عن فعله الخطأ الجسيم وما يترتب عليه من حريق للغابة، ولكن في 
حالات أخرى قد تتأخر النتيجة لمدة من الزمن او قد تتداخل بين السلوك الخاطئ والنتيجة عوامل 

ثير مسألة أخرى منها ما يكون طبيعيا مثل الرياح ودرجات الحرارة العالية او قد تكون بشرية، حيث ت
هل تقطع العلاقة السببية بين هذا الفعل الخاطئ والنتيجة ام لا، وبحسب الفقه ظهرت نظريتين 
تحددان العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة، وهي نظرية تعادل الأسباب والتي جعلت جميع الأسباب 

أخرى هي نظرية  متعادلة ذات قيمة قانونية واحدة وبذلك يسأل عن جريمة حرق الغابة، ونظرية
ات ان السبب الملائم الكافي والتي اشترطت لقطع العلاقة السببية بين الفعل الخاطئ وحرق الغابـــ

 .(54)ي ملائمـــاً وكافيـــاً يكـــون السبـــب الخارجــ
( من قانون العقوبات العراقي المعدل النافذ والتي جاء 29اما المشرع العراقي ومن خلال المادة )

لا يسأل الشخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه الاجرامي لكنه يسأل عن  -1يها "النص ف
الجريمة ولو كان قد ساهم مع سلوكه الاجرامي في احداثها سبب اخر سابق او معاصر او لاحق 

اما اذا كان ذلك السبب وحده كافياً لأحداث نتيجة جرمية فلا يسأل الفاعل في  -2ولو كان يجهله، 
، فالجاني يسأل جزائياً حتى وان ساهم في حدوث الحريق (55)الا عن الفعل الذي ارتكبه" هذه الحالة

لا عن فعله فقط، وان لم إل الجاني فلا يسأسبب اخر، اما اذا كان هذا السبب كافياً لحدوث الحريق 
يكن مستقلًا في تداخله عن فعل الجاني بان كان تدخله في التسلسل السببي لسبب فعل الجاني 

( من قانون حماية الغابات 14لى المادة )إبحيث لولاه لما تدخل ولما حدث الاحتراق، ولكن بالعودة 
والمشاجر والتي قررت مسؤولية "من تسبب..." في احداث حريق أي ان الفاعل يسأل سواء ترتبت 

لاحق  النتيجة مباشرة عن فعله ام بصورة غير مباشرة، بأن كان حدوث الاحتراق بسبب تداخل عامل
 .(56)وغيـــر مستقـــل عـــن فعــــل الجانـــي أدى الـــى حــــدوث الاحتـــراق

 ثالثاً: الركن المعنوي "خطأ غير عمدي"
ن الركن المعنوي لهذه الجريمة حدده النموذج القانوني بصورة الخطأ لتتحقق به مسؤولية إ

الجاني الجزائية عن نشاطه، حيث يتطلب الخطأ في هذه الجريمة لقيامه توفر عنصرين، العنصر 
الأول اخلال الجاني بواجبات الحيطة والحذر، حيث ان قيام الجاني بنشاطه المختلف في الغابات 
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كون ملتزماً بما تتطلبه واجبات الحيطة والحذر للحيلولة دون حدوث حريق، ومن البديهي فان ن يأ 

هذا الالتزام يوفر الحرص قدر الإمكان في مراعاة المصالح والحقوق التي يحميها القانون، لذا فأن 
ه على كل شخص عند اشعاله النار في الغابة ان يتناول كل الوسائل الممكنة من خلال احتياط

ن يمنع حدوث الحريق، وذلك لكون الغابة تحتوي على العديد من المواد القابلة للاحتراق أوحذره 
المتمثلة بالأخشاب والأوراق وغيرها، مما قد يترتب عليها حرائق كبيرة جداً تجعل من الصعب 

حقوق  السيطرة عليها ليؤدي ذلك الى دمار واسع لهذه الغابات، وفضلًا على ذلك فأن الحريق يمس
ن الخطأ إلا إومصالح المجتمع التي تضمنها الدستور والقوانين المختلفة في الحق ببيئة سليمة، 

لا ان ذلك لم يمنع دون تحقق حـــدوث إن الشخص اتخذ الحيطة والحذر إذا ثبت إينتفي فيما 
 .(57)الحريـــق

ق، لا تقوم المسؤولية العنصر الثاني تمثل بالعلاقة النفسية بين إرادة الفاعل وحدوث الحري
في جريمة الخطأ على النشاط المجرد أي بتحقق الاخلال بواجبات الحيطة والحذر، وانما لابد من 
وجود رابطة بين إرادة الجــاني وحــدوث الحريــق خطــأ حتــى يمكــن ان يعاقب القانون على هذه 

دم توقع حدوث الحريق "الخطأ الإرادة، حيث تتجسد هذه العلاقة في صورتين: الصورة الأولى ع
لا انه لا يتوقع حدوث حريق فيها، أي ان إبدون التوقع" حيث يقوم الشخص بإشعال النار في الغابة 

الجاني كان بوسعة توقع حدوث الحريق، ومع ذلك فأن الرابطة بين إرادة الجاني وحدوث الحريق 
ن واجبات الحيطة والحذر، اما تتمثل في انه كان بوسعة توقع حدوث الحريق وكان ذلك من ضم

الصورة الثانية توقع حدوث الحريق "الخطأ مع التوقع" ان الجاني توقع حدوث حريق في الغابة 
لا إلا انه لم يرد النتيجة واعتمد على ما اتخذه من حيطة وحذر لتلافي ذلك إكنتيجة لإشعال النار 

جراءاته كفيلة بتلافي حدوث ن اأان ذلك لم يحل دون حدوث الحريق، وذلك لكونه اعتقد 
لا ان المشرع جرم هذا الفعل استثناء وعاقب إ، ان الجرائم في الأساس لا تقع الا عمدية (85)الحريق

عليه في حالة الخطأ لما للغابات من دور كبير في حياة الكائنات الحية جميعها ولما لهذا الفعل من 
لالتزام باستغلال هذا المورد ومنع أي نشـــاط دمار كبير في هذه المصلحة المحمية، فعلى الشخص ا

 .(59)مـــن شـــأنه التسبـــب بحـــدوث الحـــريق فيـــه
 رابعاً: عقوبة الجريمة

قيام المسؤولية الجزائية عن هذا الفعل الخاطئ والذي  لىإركان هذه الجريمة يؤدي أتحقيق 
، حيث (60)( منه14عاقب عليه المشرع العراقي في قانون الغابات والمشاجر النافذ ضمن المادة )

اعتبر المشرع هذه الجريمة من الجنح كون عقوبة الجريمة وردت في النص الحبس، والتي جاء 
ت، وللقاضي تقدير العقوبة بما يتناسب مع الفعــل حدها الأعلى ان لا تزيد على ثلاث سنوا

 .(16)والضـــرر الـــذي خلفــــه فـــي الغابـــة
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( من قانون 141ما المشرع الجزائري فقد عاقب على هذا الفعل الخاطئ في المادة )أ 

، حيث جعل المشرع هذه الجريمة من الجنح كونه عاقب عليها (26)الغابات والثروات الغابية النافذ
( أشهر، كما أضاف للحبس عقوبة الغرامة ووضع لها 6( اشهر وحد اعلى )3بالحبس بحد ادنى )

دج(، كما ترك تقدير مدة الحبس ومبلغ الغرامة  500000دج( وحد اعلى ) 300000حد أدنى )
تكبه الجاني وجسامـــة الضـــرر الـــمتحقق جـــراء الحريـــق للقاضي بما يتلاءم مع جسامة الفعل الذي ار 

 .(36)فــــي الغابـــة
مــا فيمــا يتعلق بتشديد العقوبة فان المشرع العراقي لم يتطرق له في قانون الغابات أ

والمشاجر، ولكن هذا لا يمنع من الرجوع الى نصوص قانون العقوبات العراقي التي تتعلق بالحريق 
وتكون العقوبة السجن مدة لا  -2( التي نصت على ما يأتي "343الخطأ والتي تتمثل في المادة )

تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا نشأ عن الحريق تعطيل مرفق عام او ضرر جسيم بالأموال، 
 ، جاء(46)وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا نشأ عن الجريمة موت انسان" -3

( سنوات او الحبس اذا أدى حدوث الحريق في عرقلة 7لى السجن مدة لا تزيد على )إالتشديد هنا 
عمل مرفق عام او ضرر جسيم بالأموال، اما اذا أدى الحريق الى موت انســـان فـــأن العقوبـــة تكـــون 

 .(56)( سنيـــن10السجـــن مـــدة لا تزيــــد علـــى )
( من قانوني الغابات 141جزائري عقوبة الجريمة ضمن المادة )بينما شدد المشرع ال

والثروات الغابية النافذ، والتي جاء فيها في الجزء الذي يتعلق بتشديد العقوبة "واذا تســبب الحريــق 
سنوات  5سنة الى  2غيــر العمــدي في احداث جرح او عاهة مستديمة تكون العقوبة الحبس من 

دج(، اذا أدى هذا الحريق الى وفاة شخص او عدة  500000ج( الى )د 200000وغرامة من )
دج( الى  500000سنوات وبغرامة من ) 10سنوات الى  5اشخاص يعاقب الفاعل بالحبس من 

، ان تشديد الجزاء جاء هنا في حالتين: الحالة الأولى فيما لو أدى هذا  (66)دج(" 1000000)
و عاهة مستديمة جراء الحريق الذي تعرضت له لى جرح اإالفعل الخاطئ الى تعرض شخص 

 200000( سنوات، والغرامة من )5( سنة وحد اعلى )2الغابة، حيــث شــدد الحــبس بحــد ادنى )
دج( وترك أيضا تقديرها لقاضي محكمة الموضوع بما يتلاءم مع الفعل وما  500000دج( الى )

يـــــة من تشديد الجزاء فيما لو أدى حريق الغابة الى وفاة تعرض له المجني عليــــه، امـــــا الحالة الثان
( سنوات كحد اعلى و 10شخص او عدة اشخاص، حيث عندها يكون الجزاء بتشديد الحبس الى )

دج( ولا تزيد على  500000( سنوات كحد ادنى، اما فيما يتعلق بالغرامة فلا تقل عن )5)
 .(76)لعقوبـــةدج( حيـــث للقاضـــي تقديـــر ا 1000000)

بعد عرض عقوبة هذه الجريمة لدى كل من المشرع العراقي والجزائري، نرى ان العقوبة 
السالبة للحرية لا تجدي نفعاً وان الغرامة هي العقوبة الأكثر ايلاماً والمناسبة لها كونها جريمة غير 

 ــل والضـــرر المترتـــب عليهـــا.عمدية، مع اعادة تحديد مقدارهـــا بمـــا يتناســـب مـــع حجــم الفعـ
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 ةالخاتم 

في ختام بحثنا والذي بينت من خلاله جرائم احداث حريق في الغابة كونه من جرائم التصحر حيث 
من الغذائي لأتعد من أخطر الجرائم البيئية على مختلف النظم، من هذه النظم التنمية المستدامة وا

الاجتماعي والنظام الاقتصادي، وذلك لتأثيرها السلبي بصورة مباشـرة او والتنوع البيولوجي والاستقرار 
نسان خصوصاً، فضلًا عن تجاوز هذا لإغيـر مباشــرة علـى مختلف الكائنات الحية عموماً وعلى ا

 التأثيـــر الجـــيل الحالـــي ليصـــل الـــى عـــدة أجيـــال مستقبليـــة، حيث توصلنا مجموعة من النتائج
 والمقترحات.

 ولًا: النتائجأ
ن حرائق الغابات ظـاهرة غيـر طبيعيـة تحـدث غالباً نتيجة النشاط البشري المختلف، حيث إ -1

جرمها المشرع بصورتيها العمدية والخطأ وذلك لما تؤدي له من نتائج سلبية كبيرة يصعب في كثير 
 قبل الحريق. من الأحيان استصلاح التربة وإعادة الأشجار الى ما كانت عليه

في جرائم حرائق الغابات يصعب اثبات فعل اشعال النار وتحديد المسؤولية الجزائية على  -2
مرتكبها، ولكون هذه الحرائق غالباً ما تكون كبيرة وتغطي مساحات شاسعة بسرعة كبيرة تؤدي الى 

 ت الحيـــة.اعدام جميع الأدلة، وان لها اثار كارثية على الانســـان ومختلـــف الكائنــــا
غياب تطبيق نصوص التجريم في المواجهة الجزائية لجرائم التصحر، من خلال ندرة القرارات  -3

القضائية فيما يتعلق بهذه الجرائم ولها مدلول واحد ان النصوص القانونية غير مفعلة وعدم الاهتمام 
دم وجود رقابة فعالة في مكافحة هذه الأنشطة لغياب الوعي في مخاطرها المستقبلية الكبيرة، مع ع

وزارة  –الشركة العامة للبستنة والغابات  –الشرطة البيئية  –من الجهات المختصة "وزارة البيئة 
 الزراعة " في تحديد هذه الأنشطة وتحريك الدعوى الجزائية بحق من يقوم بهـــا.

 اتالمقترحثانياً: 
منحها القانون الحق في متابعة  تفعيل دور الشرطة البيئية والأجهزة الإدارية الأخرى التي -1

الغابات والمشاجر لمراقبة الأنشطة التي تسبب الاعتداء على هذه الموارد الطبيعية، وتحــــريك 
 الدعـــوى الجزائيـــة بحـــق مـــن يرتكــــب جرائــــم التصحـــر.

لمختلفة التي ضرورة استحداث محكمة خاصة بالجرائم البيئية، مع العمل على تفعيل الاليات ا -2
واعداد مختصين وخبراء في المجال البيئي والتصحر، ، يتم من خلالها مكافحة جرائم التصحر جزائياً 

كون بعض الجرائم لا يمكن الوصول الى الجاني بسهوله كما في جريمة اشعال النار في الغابة لما 
 ــــت مسؤوليــــة الجانـــي.يخلفه الحريق من اضرار كبيرة تؤدي الى اعدام الأدلــــة التـــي تثب
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، لتكـــون 2009لسنة  30( مـن قانون الغابات والمشاجر رقم 13نقترح تعديل المــادة ) -3 

 تـــي: صياغتـــها كالآ
دع( ولا  5000000ولًا: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة بمقدار لا يقل عن )أ

تتناسب مع حجم الضرر كل من أشعل النار عمداً دع( وبغرامة نسبية  10000000يزيد على )
 بأي وسيلة كانت بقصد احداث حريق فـــي الغابـــات والمحميـــات والمشاجـــــر.

دع( خمسة عشر مليون دينار  15000000لى السجن والغرامة بمقدار )إ: تشدد العقوبة ثانياً 
 ة لشخـــص او عـــدة اشخــــاص.وبغرامة نسبية إذا تسبب الحريق العمد في حدوث عاهة مستديم

 لى الإعدام إذا تسبب الحريق العمد بوفاة شخص او عدة اشخـــاص.إثالثا: تشدد العقوبة 
، لتكــون صياغتهـــا 2009لسنة  30( من قانون الغابات والمشاجر رقم 14نقترح تعـديل المادة ) -4

 تـــي: كالآ
 5000000لاثة ملايين دينار ولا تزيد على )دع( ث 3000000ولًا: يعاقب بغرامة لا تقل عن )أ

دع( خمسة ملايين دينار وبغرامة نسبية تتناسب مع حجم الضرر، كل من تسبب بخطئه او 
مخالفته للتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون في احداث حريق فـــي الغابـــات والمحميـــات 

 والمشاجـــــر.
دع( سبعة ملايين دينار ولا تزيد عن  7000000ن ): تشدد الغرامة بمقدار لا يقل عثانياً 

دع( عشرة ملايين دينار وبغرامة نسبية إذا كان خطأ الجاني جسيماً فـــي احـــداث  10000000)
 الحريـــق فــــي الغابـــات والمحميـــات والمشاجـــر.

ولا تزيد عن دع( عشرة ملايين دينار  10000000: تشدد الغرامة بمقدار لا يقل عن )ثالثاً 
دع( خمسة عشر مليون دينار وبغرامة نسبية إذا تسبـــب الحريـــق بعاهـــة مستديمـــة  15000000)

 لشخـــص او اكثـــر.
دع( خمسة عشر مليون  15000000: تشدد العقوبة الى الحبس والغرامة بمقدار لا يقل عن )رابعاً 

ار وبغرامـــة نسبيــــة إذا تسبـــب الحريـــق دع( عشرون مليون دين 20000000دينار ولا تزيد عن )
 بوفـــاة شخـــص او اكثـــر.
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